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 مقدمة  - أول  
أحالتهما إليه اللجنة واصـــــــل الفريق العامل، في دورته الرابعة والســـــــتين، نظر  في الموضـــــــوعين الل ين  -1

)تتبع الموجودات واســــــتردادها مدنيا في إجراءات الإعســــــار )تتبع الموجودات واســــــتردادها( والقانون المنطبق في 
ــية عن ه ين الموضـــــــوعين في  ــاســـــ ــار )القانون المنطبق((  ويمكن الاطلاع على معلومات أســـــ إجراءات الإعســـــ

 ( A/CN.9/WG.V/WP.191جدول الأعمال المؤقت المشروح للدورة )
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
ــتين في  -2 ــاء في اللجنة، دورته الرابعة والســـ عقد الفريق العامل، ال ي كان مؤلفا من جميع الدول الأعضـــ

  2024أيار/مايو  17إلى  13نيويورك، من  

ــي، الأرجنتين،  -3 ــاء في الفريق العاملي الاتحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ وحضـــــ
ــرائيل، ألماني ــتراليا، إسـ ــبانيا، أسـ ــيا، أوكرانيا، إيران )جمهوريةإسـ الإســـلامية(، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، -ا، إندونيسـ

بلغاريا، بنما، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جمهورية كوريا، سـنغافورة، سـويسـرا، شـيلي، الصـين، فرنسـا،  
ار، كولومبيـا، كينيـا، مـاليزيـا، المغر ، البوليفـاريـة(، فنلنـدا، فييـت نـام، كرواتيـا، كنـدا، كوت ديفو -فنزويلا )جمهوريـة

 المكســــــــــي ، المملكة العريية الســــــــــعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــــــمالية، النمســــــــــا، الهند، 

 الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان 

مــالا،  وحضــــــــــــــر الــدورة أيضــــــــــــــــا مراقبون عن الــدول التــاليــةي الــدانمرك، ســــــــــــــري لانكــا، عمــان، غواتي -4
 بيساو، الفلبين، ليتوانيا، مصر، ميانمار -الاستوائية، غينيا غينيا

 وحضر الدورة أيضا مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأورويي  -5

 وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةي -6

 ن  الدولي؛ي صندوق النقد الدولي ومجموعة البمؤسسات منظومة الأمم المتحدة )أ( 

 ي الرابطة الدولية لهيئات تنظيم الإعسار؛المنظمات الحكومية الدولية المدعوة ) ( 

ــات المنظمــات الــدوليــة غير الحكوميــة المــدعوة )ج(  ي رابطــة المحــامين الأمريكيــة، مركز الــدراســـــــــــــ
ؤتمر المعني بإعادة الهيكلة القانونية الدولية، المجلس الصيني لتشجيع التجارة الدولية، مبادرة القانون المدني، الم

(، CNAJMJوقـانون الإعســـــــــــــــار في أورويـا، المجلس الوطني الفرنســــــــــــــي لأخصـــــــــــــــائيي وممثلي الإعســـــــــــــــار )
الأمريكي لقانون الإعســــــــار، القســــــــم المعني بقانون الإعســــــــار، رابطة إنســــــــول الأورويية، رابطة -الإيبيري  المعهد

ــة، ــدان الأمريكيـ ــامين للبلـ ــة المحـ ــة، رابطـ ــدوليـ ــة،   إنســــــــــــــول الـ ــدوليـ ــامين الـ ــة المحـ ــامين الـــدولي، رابطـ ــاد المحـ اتحـ
ــار ويعادة الهيكلة، رابطة المحامين لدول المحي  الهاد ،   معهد ــائي الدولي لوعسـ ــار الدولي، الاتحاد النسـ الإعسـ

رابطة المشـــــــــاركين الســـــــــابقين في مســـــــــابقة وليم ليس لمحاكاة قضـــــــــايا التحكيم التجاري الدولي، الرابطة الوطنية 
 المالية " برايم"  (، رابطة محامي ولاية نيويورك، مؤسسةNABTء على الإفلاس )للأوصيا

 وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب كلا مني -7

 السيد شيان يونغ هارولد فو )سنغافورة( يالرئيس 

 السيدة ياسنيكا غاراشيتسا )كرواتيا( يالمقررة 

 وعرضت الوثائق التالية على الفريق العاملي -8

 (؛A/CN.9/WG.V/WP.191جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.191
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.191
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الإعســـــــــــــــــــار   ) (  إجراءات  في  ــا  مـــــدنيـــ ــا  واســــــــــــــتردادهـــ الموجودات  تتبع  ــةي  الأمـــــانـــ من  مـــــ كرة 
(A/CN.9/WG.V/WP.192؛) 

م كرة من الأمانةي مشروع مجموعة أدوات بشأن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا على نحو  )ج( 
 (؛A/CN.9/WG.V/WP.193معجل في إجراءات الإعسار )

 ( A/CN.9/WG.V/WP.194م كرة من الأمانةي القانون المنطبق في إجراءات الإعسار ) )د( 

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التاليي -9

 افتتاح الدورة  -1 

 انتخا  أعضاء المكتب  -2 

 إقرار جدول الأعمال  -3 

 النظر في مواضيع تتعلق بالإعساري -4 

 المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسار؛  )أ(   

 القانون المنطبق في إجراءات الإعسار   ( )    

 مسائل أخرى  -5 

 اعتماد التقرير  -6 
  

 المداولت  - ثالثا  
ــئة   4في إطار البند   -10 ــائل القانونية الناشــ من جدول الأعمال، واصــــل الفريق العامل مداولاته بشــــأن المســ

ــل   الـعـمـــــ ورقـتـي  إلـى  ــادا  اســــــــــــــتـنـــــ الإعســـــــــــــــــــــار  إجـراءات  فـي  ــا  ــدنـيـــــ مـــــ ــا  واســــــــــــــتـردادهـــــ الـمـوجـودات  تـتـبـع  عـن 
A/CN.9/WG.V/WP.192  وA/CN.9/WG.V/WP.193  ــتنادا إلى ورقة العمل ــأن القانون المنطبق اســـــــــ ويشـــــــــ
A/CN.9/WG.V/WP.194 ويرد ملخص مـداولات الفريق العـامـل بشـــــــــــــــأن تتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهـا في  

 الرابع أدنا   ويرد ملخص مداولات الفريق العامل بشأن القانون المنطبق في الفصل الخامس أدنا   الفصل
  

مدنيا  النظر في المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها   - رابعا  
 ( A/CN.9/WG.V/WP.193و   A/CN.9/WG.V/WP.192إجراءات الإعسار )  في 

 مسائل عامة -ألف 
عرض على الفريق العامل المشـــروع الثالث لمشـــروع نص بشـــأن تتبع الموجودات واســـتردادها مدنيا في  -11
( )مشـــــــــــروع النص( ومشـــــــــــروع مجموعة أدوات بشـــــــــــأن تتبع A/CN.9/WG.V/WP.192اءات الإعســـــــــــار )إجر 

ــار ) ( )مشــــــروع  A/CN.9/WG.V/WP.193الموجودات واســــــتردادها مدنيا على نحو معجل في إجراءات الإعســــ
مجموعة الأدوات(، مع الإشـارة إلى أن طابع النصـين وصـفي ويعلامي وتثييفي  وأحال الفريق علما بورقة مقدمة 

ك المسـتخدمة في ( بشـأن الصـكو CNAJMJمن فرنسـا والمجلس الوطني الفرنسـي لأخصـائيي وممثلي الإعسـار )

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.192
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.193
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.194
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.192
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.193
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.194
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.192
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.193
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.192
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.193
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فرنسـا ليما يخص تتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا في إجراءات الإعسـار، بهدف اسـتكمال الورقات التي قدمتها 
  (1)الدول بشأن ه ا الموضوع والتي كانت معروضة على الفريق العامل في دوراته السابقة

الموجودات واســتردادها مدنيا في إجراءات الإعســار  وقدم اقتراح مفاد  أن التوصــيات تات الصــلة بتتبع   -12
)تتبع الموجودات واستردادها( والمستمدة من نصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار والم كورة في مشروع النص 
ينبغي أن تبرز بالخ  العريض أو توضــــــــــــع في إطارات  وتباينت ا راء بشــــــــــــأن ما إتا كان ينبغي تجميعها معا 

ية مشــروع النص  وأعر  عن تفضــيل عدم الييام ب ل   ولاحف الفريق العامل الحاجة إلى تعديل  ويدراجها في بدا
 البا  هاء إتا ما كانت توصيات الأونسيترال ستجمع وستوضع في بداية مشروع النص 

  
 (A/CN.9/WG.V/WP.192تعليقات على مشروع النص ) -باء 
 المسرد  - 1 

" أوامر الإفصــاح"  المدين"؛ ) ("  تلقى الفريق العامل اقتراحات بإضــافة التعابير التالية إلى المســردي )أ( -13
أوامر تصـــــــــــــــدرهـا المحكمـة بـالموافقـة على الإفصـــــــــــــــاح عن المعلومـات التي يطلبهـا ممثـل "  )يقترح تعريفهـا بـأنهـا
طلب يقدم إلى المحكمة يطلب ليه الانتصــــــــــــــاف "  )يقترح تعريفه بأنه"  طلب من طرف واحد"  الإعســــــــــــــار"(؛ )ج(

ــاح للطرف الثـالـث"(؛ )د( دون  ــدرهـا المحكمـة بتجميـد "  )يقترح تعريفهـا بـأنهـا"  أوامر التجميـد"  الإفصــــــــــــ أوامر تصــــــــــــ
ــاا على الوضــــــــــــــع الراهن"(؛ ) ( ــل الحفـ ــدم  "  الموجودات من أجـ ــا"  الإفصــــــــــــــــاحأوامر عـ ــأنهـ ــا بـ   )يقترح تعريفهـ

الملكية النفعية "  تصــــــــــــــدرها المحكمة بتقييد الإفصــــــــــــــاح عن المعلومات التي يقدمها الطرف الثالث"(؛ )و( أوامر"
)ز( عن"  النهـــــــائيـــــــة"؛  تمييزهـــــــا  ينبغي  التي  بهـــــــا"،  المـــــــأتون  غير  الاحتيـــــــاليـــــــة"؛  "  المعـــــــاملات  المعـــــــاملات 

 من مشروع النص  59"، ويستخدم المصطلحان في الفقرة أوامر البحث" مقابل" التعقب أوامر" )ح(

 وطرحت أسئلة بشأن بعض التعاريف المقترحة  ولوحف أن بعض المصطلحات لا تفهم بشكل موحد  -14

واتفق الفريق العامل على العودة إلى المسـرد بعد اسـتعراض مشـروع النص ومشـروع مجموعة الأدوات   -15
ــطل وفي المناقشـــات اللاحقة، اقترح  ــطلحي "  تعريف مصـ ــمن تعريفي مصـ ــرد يتضـ ــا لأن المسـ ــوصـ   المدين"، خصـ

’المـدين:ي شــــــــــــــخص طبيعي أو اعتبـاري  "  و"المـدين المتملـ "  واقترح التعريف التـالي ل ل  المصــــــــــــــطل ي" الدائن"
ــار أو قبله"  ولوحف عدم وجود تعريف لكلمة لا " المدين" يفي بالتزام ما تجا  دائن في وقت بدء إجراءات الإعســــــــ

ــعويات التي تكتنف صـــوو ه ا التعريف، والحاجة إلى إدراج  ــار، والصـ ــيترال المتعلقة بالإعسـ في نصـــوص الأونسـ
 إشارة إلى الملزم بالدفع لتجسيد خصوصيات المعاملات المضمونة في التعريف المقترح 

 في المسرد " المدين" ويعد المناقشة، قرر الفريق العامل عدم إدراج تعريف -16
  

 ء أخرى من مشروع النص أجزا  - 2 

ــتخدام كلمة -17 ــيل عدم الييام ب ل  وعدم اســ في مشــــروع النص لأنه بخلاف تل  " ينبغي" أعر  عن تفضــ
 ستتغير طبيعة مشروع النص من الوصف إلى التوصية 

؛ ) ( إدراج إشــارة 15وطلب الفريق العامل إلى الأمانة ما يليي )أ( توضــي  الجملة الأخيرة من الفقرة  -18
)الدليل( في حاشـــــية تضـــــاف في نهاية   (2)من دليل الأونســـــيترال التشـــــريعي لقانون الإعســـــار  112إلى التوصـــــية 

__________ 

وتقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه   A/CN.9/WG.V/WP.182/Add.1و  A/CN.9/WG.V/WP.182انظر الوثيقتين  (1) 
 ( 12، الفقرة A/CN.9/1133و 13، الفقرة A/CN.9/1126والستين والثانية والستين )  الحادية

    https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_lawعلى الراب   (2) 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.192
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182/Add.1
https://undocs.org/A/CN.9/1126
https://undocs.org/A/CN.9/1133
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law
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ــارة20الجملـــة الأولى من الفقرة   ــا يكون عل"  ؛ )ج( الاســــــــــــــتعـــاضـــــــــــــــــة عن  بـ ــادةوهو مـ ــارة"  يـــه الحـــال عـ   بعبـ
ــة عن حرف العطف62في الفقرة " يكون عليه الحال قد ما وهو" ــتعاضـــــــــ في " أو"  بحرف العطف" و"  ؛ )د( الاســـــــــ

في الجملة الأخيرة من الفقرة نفسـها؛ )(( النص "  يقر صـلاحية" بعبارة" يأتن"  وكلمة  65الجملة الأولى من الفقرة 
إتن المحكمة قد يكون لازما )غير لازم( بالنسبة لبعض إجراءات إقرار على أن    65في الجملة الأخيرة من الفقرة  

من أجل نقل عدة رسائل واردة فيها بشكل أوض ،    84الصلاحية التي يقوم بها ممثل الإعسار؛ )و( تقسيم الفقرة  
في " القاضي نفسه" بعبارة" قاضي الإعسار نفسه" ولكن دون تغيير طابعها الوصفي؛ )ز( الاستعاضة عن  بارة

ــب  137؛ )ح( تغيير العنوان الوارد قبل الفقرة 111الفقرة  ــياغة الجملة الأولى " ليصـــ ــاف"؛ )ل( إعادة صـــ الانتصـــ
ــها كما يليي  163من الفقرة  ــب  نصـــــ ــتمع إليه"؛ )ي( النظر في أن "  ليصـــــ للمدعى عليه عموما الحق في أن يســـــ

،  175إشــارة إلى اشــترال ترجمة المواد إلى اللغة الرســمية للدولة المتليية؛ )ك( في الفقرة  172تضــاف في الفقرة 
ة القضـائية الاسـتعاضـة عن الإشـارة إلى معاهدة تبادل المسـاعدة القانونية بالإشـارة إلى معاهدات المسـاعدة القانوني

ــرة، حتى في حال عدم وجود ترتيبات ليما بين  ــم  بجمع الأدلة مباشــــــ ــارة إلى أن قوانين بعض الدول تســــــ والإشــــــ
الواردة في "  اتجاها متزايدا" الدول، عندما يوافق الشـخص ال ي سـتؤخ  منه الأدلة على التعاون؛ )ل( ح ف  بارة

ل لا ترفض الاعتراف بالتدابير المؤقتة وينفاتها لمجرد أنها ، والإشارة بدلا من تل  إلى أن بعض الدو 177الفقرة 
ــأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفي ها  ــارة إلى اتفالية الأمم المتحدة بشــــــــ تدابير مؤقتة؛ )م( ح ف الإشــــــــ

لمعني أو شــرحها؛ )ن( توضــي  الإشــارات إلى الإطار ا 177في الفقرة  (3)( )"اتفالية نيويورك"(1958)نيويورك،  
ــار في الفقرة  ــالية   188ويلى ممثل الإعســــــــ ــارات إلى متطلبات الامتثال الإضــــــــ ) (؛ )س( النظر في إدراج إشــــــــ

خصــــــــوصــــــــية البيانات وحمايتها، وجمع البيانات وتخزينها أثناء التحقيق في تتبع الموجودات واســــــــتردادها،   )مثل
 ثال" متطلبات الامت"  وضمانات مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة( في قسم

 39؛ ) ( اســــــــــــــتهلال الفقرة  17ولم تحف المقترحـات التـاليـة بـالتـأييـدي )أ( تعـديـل البنـد ) ( في الفقرة   -19
عن الحالات التي يجوز فيها للدائنين أو أشـــــخاص   43توصـــــي الأونســـــيترال"؛ )ج( تقديم أمثلة في الفقرة " بعبارة

ــيع نطاق الفقرة  ــؤوليات   58)(( تعديل الفقرة ؛ 45آخرين إحالة موجودات المدين؛ )د( توسـ عن طريق تحديد مسـ
ــاح؛ )و( تعديل الفقرة  ــار   59المدين والتزاماته ليما يتعلق بالإفصــ ــوح ما )لا( يمكن لممثل الإعســ د بوضــ بأن يحدَّ

، بأن تتاح لممثل الإعســار إمكانية 84أن يفعله بدون أمر المحكمة؛ )ز( التوصــية، اســتنادا إلى مضــمون الفقرة 
 ى السجلات دون عائق الاطلاع عل

ــؤال عن الحاجة إلى الفقرة  -20 ــمون الفقرة  64وأثير ســ ــوء وجود الفقرات الموالية  وليما يتعلق بمضــ في ضــ
من مشــــــروع النص، تشــــــترل بعض الدول الاعتراف قبل الموافقة   122، أشــــــير إلى أنه، كما ورد في الفقرة 124

ردادها، بينما لا تشترل دول أخرى تل ، ولكل نهج آثار  من  على تقديم المساعدة المتصلة بتتبع الموجودات واست
، رحــب بــالجهود الراميــة إلى مواصــــــــــــــلــة 202حيــث فعــاليــة تتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهــا  وليمــا يتعلق بــالفقرة  

اســـــــتكشـــــــاف طبقة إضـــــــالية من التعقيد ليما يتعلق بتتبع الموجودات واســـــــتردادها تنشـــــــأ عن التفاعل بين قانون 
 وانين المتعلقة بالموجودات الإعسار والق

، لوحف أن الاســتخدام الفعال لإطار الأونســيترال لوعســار عبر الحدود يتطلب قدرة  131وليما يتعلق بالفقرة   - 21
يتعلق   قضــــــائية ودعما مؤســــــســــــيا، وفي هيابه يمكن أن تواجه عملية تتبع الموجودات واســــــتردادها عراقيل كبيرة  وليما 

، لوحف أن افتتاح الإجراءات المحلية قد يكون ضـروريا لضـمان فعالية تتبع الموجودات واسـتردادها  وأشـير  133بالفقرة  
تقيد أنواع الإجراءات    ( 4) الحدود  من قانون الأونسـيترال النموتجي بشـأن الإعسـار عبر   28في ه ا السـياق إلى أن المادة  

__________ 

 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739, p. 3   أيضا على الراب  
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards    

   https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvencyمنشورات الأمم المتحدة  على الراب   (4) 

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
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ــتهلها بعد اعترافها بالإجراء   ، شــــــدد على أنه، من  136يتعلق بالفقرة   الأجنبي الرئيســــــي  وليما التي يمكن للدولة أن تســــ
أجل تجنب النظر إلى صــــــــــلاحيات الممثل الأجنبي والانتصــــــــــاف ال ي يووافق عليه بموجب قانون الدولة المعترفة بعد  

 الاعتراف على أن لهما طبيعة اقتحامية، ينبغي الموازنة بينهما ويين المصال  المحلية  
  

 تعليقات على مجموعة الأدوات المتعلقة بتتبع الموجودات واستردادها مدنيا   - جيم 

 ( A/CN.9/WG.V/WP.193على نحو معجل في إجراءات الإعسار )
)ج( ويعادة النظر في   10في الفقرة "  يجوز" بكلمة"  يجب" اتفق على ما يليي )أ( الاستعاضة عن كلمة -22

ــيترال  " و"يجب"  ينبغي" اســـــــتخدام كلمتي ــمانا للامتثال لإطار الأونســـــ ــاء، ضـــــ في حالات أخرى، حســـــــب الاقتضـــــ
من أجل توضي    12و  11أدنا (؛ ) ( إعادة صياغة الفقرتين    40و  35المتعلق بالإعسار )انظر ك ل  الفقرتين  

  14؛ )ج( تقســيم الفقرة (5)إطار قانون الأونســيترال النموتجي بشــأن إعســار مجموعات المنشــ تأنهما تشــيران إلى 
  14إلى فقرتين، بحيث تبدأ الفقرة الثانية بالجملة الثالثة من الفقرة 

ــام المتعلقة بالإجراءات   -23 اتفق الفريق العامل على إعادة هيكلة مجموعة الأدوات عن طريق دمج الأقســــــــــ
ء على طلب طرف واحد والقيود المفروضـــــــــة على الإفصـــــــــاح والتدابير المؤقتة مع الأقســـــــــام المتعلقة المتخ ة بنا

بالإفصــــــــــاح وحماية الموجودات وتدابير اســــــــــترداد الموجودات  وطلب إلى الأمانة أن تدرج أولا القســــــــــم المتعلق  
أوامر الإفصــــاح بين قوســــين من المعلومات"، مع إدراج إشــــارات إلى أخ  الأدلة و "  بتدابير الإفصــــاح، وأن تعنونه

في جميع أجزاء مشــروع  "  أوامر" بدلا من كلمة" تدابير" أجل التوضــي   وأعيد التأكيد على تفضــيل اســتخدام كلمة
ــد الجوانـب العـابرة للحـدود والجوانـب القـانونيـة في  مجموعـة الأدوات  وطلـب الفريق العـامـل إلى الأمـانـة أن تجســــــــــــ

في مشـــروع النص " بناء على طلب طرف واحد" وات وأن تشـــرح معنى  بارةمختلف أجزاء مشـــروع مجموعة الأد
  43ومشروع مجموعة الأدوات بالإشارة إلى التوصية 

  
 التدابير المتخذة بناء على طلب طرف واحد  - 1 

إلى عمود "الســمات" ويعادة تســمية ه ا العمود في جميع أجزاء    1اتفق الفريق العامل على نقل الضــمانة رقم   - 24
إلى القســم المتعلق    3مشــروع مجموعة الأدوات إما "الشــرول" أو "الســمات والشــرول"  كما اتفق على نقل الضــمانة رقم  

ــمـانـة رقم   ــم أي   5بتـدابير حمـايـة الموجودات  واختلفـت ا راء حول مـا إتا كـان ينبغي نقـل الضـــــــــــ ــا   إلى تلـ  القســـــــــــ ضـــــــــــ
مفاد  أنه ينبغي أن تظل في القسم المتعلق بالتدابير المتخ ة بناء على طلب طرف واحد  ولم يكن هناك أي   رأي  وساد 

 من مشروع النص في مشروع مجموعة الأدوات    192و   166تأييد لاقتراح بتجسيد مضمون الفقرتين  
  

 القيود المفروضة على الإفصاح  - 2 

 ويضــــــــــــافة  بارة 1قدمت اقتراحات بإعادة النظر في الإشــــــــــــارة إلى موففي المحكمة في الســــــــــــمة رقم  -25
  2في نهاية الضمانة رقم " تقرر المحكمة أنه يجب تمديد الفترة الزمنية في ضوء الظروف السائدة لم ما"
  

 التدابير المؤقتة  - 3 

ــة عن كلمة -26 ــتعاضــــ ــمانة رقم " ينبغي" بكلمة"  يجوز" اتفق الفريق العامل على الاســــ ــافة   3في الضــــ ويضــــ
إشـــــارة في تل  الضـــــمانة إلى احتمال الاعتراف بإجراء أجنبي في الدولة متليية الطلب  وتماشـــــيا مع قرار  بشـــــأن 

ــارة إلى قانون   22من مشـــــــروع مجموعة الأدوات )انظر الفقرة  12و 11الفقرتين  ــافة إشـــــ أعلا (، اتفق على إضـــــ
__________ 

   https://uncitral.un.org/ar/mlegiمنشورات الأمم المتحدة  على الراب   (5) 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.193
https://uncitral.un.org/ar/mlegi
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حيث ترد إشــــارة إلى إجراء   1تجي بشــــأن إعســــار مجموعات المنشــــ ت في حاشــــية للســــمة رقم الأونســــيترال النمو 
 تخطيطي أجنبي 

  
 تدابير الإفصاح  - 4 

اختلفت ا راء حول ما إتا كان ينبغي الإبقاء في النص على النص الموجود بين معقوفتين في الســــــمة  -27
من قانون الأونســـيترال   19عل النص متســـقا مع المادة   وكان الرأي الســـائد هو أنه ينبغي ح فه، مما ســـيج6رقم 

 النموتجي بشأن الإعسار عبر الحدود 

واتفق الفريق العـامـل على حـ ف حرف التعريف ويدخـال التعـديلات اللازمـة بهـ ا الشــــــــــــــأن في الســــــــــــــمـة   -28
ليصـب   3ورقم  2، وتغيير الإشـارة إلى المحكمة )متليية الطلب( في الضـمانتين رقم 7، وح ف السـمة رقم 1 رقم

بتوضـــــي  أن  2للمحكمة أو المحكمة متليية الطلب، حســـــب مقتضـــــى الحال"، والييام في الضـــــمانة رقم " نصـــــها
 الإشارة تخص الأحكام المتعلقة بالإفصاح والواردة في قانون الإعسار أو القانون تي الصلة 

ــار عبر   -29 ــياق إجراءات الإعســــ ــالية في ســــ ــمانات إضــــ ــترال بدء وقدم اقتراح بإدراج ضــــ الحدود، مثل اشــــ
إجراءات الإعسـار في الدولة مصـدرة الطلب والنص على رقابة أكثر صـرامة على المعلومات المطلوية بمقتضـى 

 قانون الدولة مصدرة الطلب  ولم يؤخ  به ا الاقتراح 
  

 تدابير حماية الموجودات  - 5 

حين   في الضمانة  ورئي أنه، في"  ينبغي"  بكلمة"  يجوز"  اتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن كلمة -30
أن تدابير حماية الموجودات تسـتحق أيضـا معالجة سـريعة، فمن المرج  أن تكون مشـمولة بتدابير مؤقتة تخضـع  

 لقانون موقع المال 
  

 تدابير استرداد الموجودات  - 6 

بإضـافة إشـارة إلى  2السـمة رقم اتفق الفريق العامل على توسـيع نطاق الإشـارة إلى دفع مبلغ نقدي في  -31
 طرق الدفع الأخرى 

  
 الإنفاذ والجزاءات  - 7 

ــأن   -32 طلـب الفريق العـامـل إلى الأمـانـة أن تـدرج إحـالـة مرجعيـة إلى قـانون الأونســــــــــــــيترال النموتجي بشــــــــــــ
ــار وينفاتها ــلة بالإعسـ ــائية المتصـ ــمانة رقم    (6)الاعتراف بالأحكام القضـ ــارة في تل  2في الضـ   وليما يتعلق بالإشـ

ــية  ــمانة وفي الحاشــــــ ــات في مجال الإنفات الفعال 48الضــــــ ــل الممارســــــ ــأن أفضــــــ ــروع اليونيدروا بشــــــ ،  (7)إلى مشــــــ
، ويأن المشـــــــــروع ســـــــــيشـــــــــمل،  2025الفريق العامل علما بالموعد المتوقع لإنجاز تل  المشـــــــــروع في عام  أحال

ات على الموجودات المضـــــمونة وغير المنقولة  ورحب الفريق العامل بالإضـــــافة إلى الجوانب العامة لونفات، الإنف
بتلقي مزيد من المعلومات عن الأحكام الموضـو ية المنبثقة عن تل  المشـروع وصـلتها بمشـروع تتبع الموجودات 
واســـتردادها، مما ســـيتي  له البت في مســـألة إدراج إحالات مرجعية إلى تل  الأحكام في مشـــروع النص ومشـــروع  

ــرورية مج ــرورة اجتنا  الازدواجية غير الضـ ــددت على ضـ ــار الفريق العامل إلى أن اللجنة شـ موعة الأدوات  وأشـ

__________ 

   https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/mlijمنشورات الأمم المتحدة  على الراب   (6) 

 (7) https://www.unidroit.org/work-in-progress/enforcement-best-practices/#1644493658788-9cb71890-334f   

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/mlij
https://www.unidroit.org/work-in-progress/enforcement-best-practices/#1644493658788-9cb71890-334f
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في الجهود المبـــ ولـــة مع اليونيـــدروا ومؤتمر لاهـــاي للقـــانون الـــدولي الخـــاص وغيرهمـــا من المنظمـــات المعنيـــة، 
  (8)ل الحاليةخلال ضمان التنسيق والتعاون الوثيقين معها في مشاريع الفريق العام من

ينبغي أن تكون الجزاءات " بالصــياغة التاليةي 3واتفق الفريق العامل على الاســتعاضــة عن الســمة رقم   -33
 فعالة وأن تشجع الامتثال وتردع الاحتيال وعدم الامتثال" 

  واتفق بدلا 2في الســمة رقم " يجوز"  بكلمة"  يجب"  ولم يكن هناك تأييد لاقتراح بالاســتعاضــة عن كلمة -34
في ه ا الســياق  وأوضــ  أن الجزاءات تشــمل عموما عواقب ســلبية إجرائية  " ينبغي" من تل  على اســتخدام كلمة

 وموضو ية بالنسبة للأطراف عندما لا تمتثل، وينبغي توخي ه   العواقب في قوانين الدول 

في مشـــــــــروع مجموعة الأدوات بشـــــــــكل أعم،  " يو"ينبغ"  و"يجب"  يجوز"  وليما يتعلق باســـــــــتخدام كلمات -35
ــياق ال ي تســــتخدم ليه،  رئي ــتخدامها على أســــاس كل حالة على حدة مع مراعاة الســ أن من الضــــروري تقييم اســ

وتوصــيات الأونســيترال القائمة التي أودرجت تل  العبارة بالإشــارة إليها، وطبيعة وشــكل مجموعة الأدوات ومكانتها 
 ( 40و 22انظر الفقرتين بين صكوك الأونسيترال )

ــائية التي تطبق   -36 ــارات إلى المجاملة الدولية في الولايات القضـــــ ولم يؤخ  باقتراحات دعت إلى إدراج إشـــــ
القانون الأنغلوســـــــكســـــــوني )ومفاهيم مماثلة في ولايات قضـــــــائية أخرى(، والإنابة القضـــــــائية لأغراض المســـــــاعدة 

 القضائية وتشريعات الدولة مصدرة الطلب 
  

 التعاون والتنسيق بين المحاكم  - 8 

في الفاتحة؛ ) ( إضـــافة إشـــارة "  تشـــجيع" بكلمة" تمكين"  اتفق على ما يليي )أ( الاســـتعاضـــة عن كلمة -37
ــمة رقم  ــافة  بارة1إلى الممثل الأجنبي في الســـ ــات" ؛ )ج( إضـــ ــمة رقم " في هيا  الاعتراضـــ ؛ 11في نهاية الســـ

ــتثناء الأخير ينطبق  1ح ف الضـــــــمانة رقم  )د( ــتثناء يتعلق بالنظام العام  ولوحف أن الاســـــ التي تشـــــــير إلى اســـــ
عموما على جميع التدابير الأخرى التي يتناولها مشـــــــروع مجموعة الأدوات  واعتبر تكر  في القســـــــم الأخير فق   

 إلى الضمانات  8قتراح بنقل السمة من مشروع مجموعة الأدوات أمرا غير محب   ولم يكن هناك تأييد كاف لا
  

 شكل وعنوان المنتج النهائي -دال 
أعر  عن آراء مختلفة بشـأن شـكل المنتج النهائي وعناوينه وأجزائه المنفصـلة الواردة في مشـروع النص  -38

ومشــــــروع مجموعة الأدوات  وأشــــــير إلى أســــــبا  تجنب مصــــــطلحات ترد في العناوين وتنطوي على إشــــــارة إلى 
في العناوين، لســــــببين رئيســــــيين هماي  "  مدنيا"  المباد  الرئيســــــية"  وكان هناك تأييد لح ف كلمة" ر ما، مثلمعيا
ــتردادها في  )أ( ــتردادها مدنيا إلى تتبع الموجودات واســـــ ــلي قد تطور من تتبع الموجودات واســـــ أن الاقتراح الأصـــــ

 لتي تخدم تتبع الموجودات واستردادها إجراءات الإعسار؛ ) ( أن مشروع النص ناقش الإجراءات الجنائية ا

ملاحظات أســاســية  " وكان الرأي الســائد هو كالتاليي )أ( ينبغي عنونة مشــروع النص في شــكله النهائي -39
بشـأن تتبع الموجودات واسـتردادها في إجراءات الإعسـار"؛ ) ( ينبغي عنونة مشـروع مجموعة الأدوات في شـكله 

ــأن تتب"  النهــائي ــار"؛  مجموعــة أدوات بشـــــــــــــ ع الموجودات واســــــــــــــتردادهــا على نحو معجــل في إجراءات الإعســـــــــــــ
ــلين تحت العنوان يمكن )ج( تتبع الموجودات واســـــــتردادها في إجراءات الإعســـــــاري  " جمع ه ين الجزأين المنفصـــــ

 مجموعة الأدوات وملاحظات أساسية" 

__________ 

  190(، الفقرة A/77/17)  17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (8) 

https://undocs.org/A/77/17
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لف عن الأســـــلو  وردا على شـــــاغل مفاد  أن أســـــلو  عرض المواد في مشـــــروع مجموعة الأدوات يخت -40
، ساد رأي مفاد  أنه لا يوجد أسلو  (9)2023المستخدم في مجموعة الأدوات التي اعتمدتها الأونسيترال في عام 

محدد ســــــــلفا لمجموعات الأدوات، وهي صــــــــكوك مرنة، ويالتالي لن تنشــــــــأ حاجة إلى مواءمة أســــــــلو  مشــــــــروع  
  ومع تل ، رئي مجددا أن قســـــــــمي 2023ي عام مجموعة الأدوات مع الأســـــــــلو  ال ي اعتمدته الأونســـــــــيترال ف

المنتج النهائي للأونســيترال بشــأن تتبع الموجودات واســتردادها ســيظلان وصــفيين، مع عدم الإكثار في اســتخدام  
 ( 35و 22حسب الحالة وعندما يقتضي الأمر تل  )انظر الفقرتين " و"يجب" ينبغي" كلمتي

وتباينت ا راء بشـــــــأن ما إتا كان ينبغي دمج مشـــــــروع النص ومشـــــــروع مجموعة الأدوات في منشـــــــور   -41
واحد  وتباينت ا راء أيضـا بشـأن ما إتا كان ينبغي أن تأتي مجموعة الأدوات أولا أو ثانيا إتا أريد إعداد منشـور  

 للجزأين المنفصلين  وأرجأ الفريق العامل اتخات قرار نهائي بشأن فه   المسألة مجمع  
  

النظر في موضوع القانون المنطبق في إجراءات الإعسار   - خامسا  
 (A/CN.9/WG.V/WP.194 ) 

نظر الفريق العـامل في مشــــــــــــــاريع الأحكـام والتعليقات على القانون المنطبق في إجراءات الإعســــــــــــــار،   -42
ــيحتاج إلى   و A/CN.9/WG.V/WP.193الواردة في الوثيقة  ــياغة ســ ــلو  الصــ أحال الفريق العامل علما بأن أســ

 تعديل حتى يناسب شكل الص  النهائي 
  

 الدائنون المضمونون  -ألف 
اســــتمع الفريق العامل إلى اقتراح بأن تدرج في شــــرح للبند )ي( من قائمة قانون دولة محكمة الإعســــار   -43

بعض العناصـر الرئيسـية المتعلقة بمعاملة الدائنين المضـمونين  ووفقا له ا الاقتراح، فإضـافة إلى التعريف الواسـع  
روع الشـرح، سـيشـدد الشـرح على النهج المرن من مشـ 23و 22للدائنين المضـمونين والجوانب الواردة في الفقرتين 

 المتوخى في الحكم التشريعي وسيسل  الضوء على ما يليي

ــائيـة ومن ثم أهميـة وقف إجراءات   )أ(  أهميـة إعـادة التنظيم بـالنســــــــــــــبـة للعـديـد من الولايـات القضــــــــــــ
التجاوزات التي   الدائنين المضــــــــــمونين التي يمكن أن تقوض جهود إعادة التنظيم  وأشــــــــــير في ه ا الســــــــــياق إلى

 يرتكبها الدائنون المضمونون والتي تعرض للخطر أي فرص لإعادة التنظيم بنجاح؛

أنه يحق للدائنين المضـمونين الحصـول على حماية كالية بمقتضـى قانون دولة محكمة الإعسـار،   ) (  
ــماناتهم الرهنية نتيجة لتطبيق الوقف )مثل الحق في طلب  الإعفاء من الوقف إتا    مثل الحماية من انخفاض ليمة ضـــــــــــ

 كانت الضمانة الرهنية عديمة الييمة بالنسبة لإعادة التنظيم أو التصفية، أو إتا لم تكن إعادة التنظيم ممكنة(؛ 

المــــال يمكن أن ينطبق على المعــــاملــــة التي تحظى بهــــا في الإعســـــــــــــــــار   )ج(  قــــانون موقع  أن 
، مع التســــــــــــــليم بـأن تحـديـد موقع الموجودات المنقولـة المعـاملاتو المضــــــــــــــمونـة المتعلقـة بـالممتلكـات غير المنقولـة

 بعض الحقوق، بما فيها الموجودات المنقولة الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، قد يكون صعبا  أو

ــة التي تلــت تلــ ، طرحــت النقــال   -44 ورحبــت وفود عــديــدة بهــ ا الاقتراح كنقطــة انطلاق  وفي المنــاقشـــــــــــــ
 التاليةي المحددة

__________ 

،  2024وصكوك القانون التجاري الدوليي مجموعة أدوات قانونية أعدتها أمانة الأونسيترال، منشورات الأمم المتحدة،  19-كوفيد (9) 
   https://uncitral.un.org/covid-impact-websiteالراب   على

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.194
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.193
https://uncitral.un.org/covid-impact-website
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ــبة، اتفق على   A/CN.9/WG.V/WP.194من الوثيقة   22الفقرة  في حين أن )أ(  اعتبرت مناســــــــ
 أدنا (؛ 55تنييحا جوهريا )انظر الفقرة  23ضرورة تنيي  الفقرة 

لمنطبق وأن يتجنب تناول الجوانب الموضـــو ية،  ينبغي أن يظل الشـــرح مرتكزا على القانون ا ) ( 
 بسبل منها تحديد نهج لإعادة التنظيم )مثل الوقف(؛

ينبغي أن يقر الشــــــــــــــرح بـــأن قـــانون موقع المـــال يمكن أن يحـــل محـــل قـــانون دولـــة محكمـــة   )ج( 
 أخرى    الإعسار، وخصوصا عندما يلتمس إنفات مصلحة ضمانية في ممتلكات غير منقولة تقع في ولاية قضائية

وتكر أن البند )ي( يشـــــــمل كلا من ا ثار على المطالبات وعلى المصـــــــال  الضـــــــمانية، بما في تل ي   -45
ــار؛ ) ( ما إتا كان مطلويا منهم تقديم   )أ( ــتهلوا إجراءات الإعســــ ــمونين أن يســــ ما إتا كان يمكن للدائنين المضــــ

لة تل  المطالبات وترتيبها؛ )ج( ما إتا كان  مطالبات في إجراءات الإعســـــــــار، ويتا كان الأمر ك ل ، كيفية معام
للدائنين المضـــمونين الحق في المشـــاركة في لجان الدائنين والتصـــويت؛ )د( ما إتا كان بإمكانهم أن يطلبوا إلغاء 

(  وفي حين كــان هنــاك اتفــاق cram-down rulesقرارات اجتمــاعــات الــدائنين؛ )(( القواعــد الملزمــة للــدائنين )
ار إجراءات الإعســــار على المطالبات ينبغي أن يحكمها قانون دولة محكمة الإعســــار لضــــمان  واســــع على أن آث

إدارة إجراءات الإعســــــــــــار على نحو منظم، بصــــــــــــرف النظر عما إتا كانت تل  الإجراءات  بارة عن تصــــــــــــفية  
 إعادة تنظيم، فقد رئي أن ترتيب المطالبات لا ينبغي أن يكون مشمولا بالبند )ي(  أو

من مشـــروع شـــرح   22ا يتعلق ب ثار إجراءات الإعســـار على المصـــال  الضـــمانية، لوحف أن الفقرة وليم -46
البند )ي(، وين كانت توضـــــــــ  أن المشـــــــــروع لا يتناول القانون ال ي يحكم صـــــــــحة ونفات المصـــــــــال  الضـــــــــمانية  

ــار على إنفا ــمونة، فهي لا تتناول القانون ال ي يحكم آثار إجراءات الإعســـــــــــ ت ويعمال حقوق  والمطالبات المضـــــــــــ
ــأن مـا إتا كـان إنفـات تلـ  الحقوق ويعمـالهـا  الـدائنين المضــــــــــــــمونين على الضــــــــــــــمـانـة الرهنيـة  وتبـاينـت ا راء بشــــــــــــ
ســــيخضــــعان لقانون الدولة التي توجد فيها الموجودات  واختلفت ا راء بشــــأن مســــألة وهي إلى أي مدى ســــيكون  

  ي يحكم مسائل مثل وقف الإنفات والتنفي  قانون دولة محكمة الإعسار أو قانون موقع المال هو ال

ــتعاضـــــة عن الفقرة  -47 من   23واقترحت الوفود التي رأت أن تل  الحقوق تخضـــــع لقانون موقع المال الاســـ
مشــــروع الشــــرح بصــــيغة بديلة توفر للدائنين المضــــمونين تأكيدات كالية لإمكانية التنبؤ بشــــأن حقوقهم في الإنفات  

هنية  ومع أنه قيل إن الدائن المضــــــــمون في معاملاته مع المدين ال ي يكون مركز  والإعمال على الضــــــــمانة الر 
مصــالحه الرئيســية في دولة أجنبية ينبغي أن يكون قد توقع أن ينطبق قانون تل  الدولة في حالة إعســار المدين، 

 فقد اعتبرت تل  الضمانات أساسية عندما ينقل مركز المصال  الرئيسية 

الوفود التي فضـــــــلت تطبيق قانون دولة محكمة الإعســـــــار أيضـــــــا على حقوق الإنفات والتنفي  وأشـــــــارت  -48
( التي يرتكز عليها إطار modified universalismالخاصــة بالدائنين المضــمونين إلى مباد  العالمية المعدلة )

ة التي بدأ فيها الإجراء  الأونســـــــــيترال المتعلق بالإعســـــــــار  ورأوا أنه ســـــــــيكون من العملي للغاية أن تطبق المحكم
ــمان توفير حماية كالية لحقوق   ــار، لكن الحاجة مثلا إلى ضـــــــــــ قانونها الخاص، أي قانون دولة محكمة الإعســـــــــــ
ــار في الدول الأجنبية   الدائنين، ويلى عدم فت  إجراءات موازية، ويلى الاعتراف ب ثار قانون دولة محكمة الإعســـــــــ

ي نوهجـــا أخرى  ولوحف أنـــه قـــد يتوقع من المحكمـــة متلييـــة الطلـــب،  التي توجـــد فيهـــا موجودات المـــدين، قـــد تمل
بدورها، أن تنف  قانون دولة محكمة الإعســـار، مثلا عند من  مســـاعدة إضـــالية أو إقرار ســـبيل انتصـــاف تقديري 

، رهنا بالاســــتثناء المتعلق بالنظام العام (10)بمقتضــــى قانون الأونســــيترال النموتجي بشــــأن الإعســــار عبر الحدود
  وأشـــــــــــير إلى أنه، على الرغم من أن قواعد الدول في مكان الإنفات ســـــــــــتنطبق على (11)والحماية الكالية للدائنين

__________ 

   21و 7انظر، مثلا، المادتين   (10) 
 قانون الأونسيترال النموتجي بشأن الإعسار عبر الحدود  22( و2) 21و  6انظر، مثلا، المواد  (11) 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.194
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من قـانون الأونســــــــــــــيترال النموتجي بشـــــــــــــــأن الاعتراف بـالأحكـام   15الإنفـات، فـإنـه لا ينبغي إغفـال أحكـام المـادة  
 كافئ القضائية المتعلقة بالإعسار وينفاتها ليما يتعلق بالأثر الم

وســــــــل  الضــــــــوء على أهمية أحكام الفصــــــــل الثالث وتفاعل تل  الأحكام مع أحكام قانون دولة محكمة   -49
الإعسـار الواردة في الفصـل الثاني من مشـروع النص  ورئي أن الدولة المعترفة سـتقارن حتما، عند إقرار الإعفاء 

المضــمونين بموجب قانون دولة محكمة الإعســار   أو رفضــه أو تعديله أو إنهائه، بين المعاملة الممنوحة للدائنين
 والمعاملة الممنوحة للدائنين المضمونين بموجب القانون المنطبق خلافا ل ل ، بما في تل  قانونها الخاص 

ــعة   -50 ــتكون له عواقب بعيدة المدى وواسـ ــمونين سـ ــدد على أن اتباع نهج يختار لمعاملة الدائنين المضـ وشـ
على الأســــــواق المالية وأســــــواق الإســــــكان )مثل توافر الائتمان وتكلفته(، مع أنه رئي    النطاق، بما يشــــــمل عوالبه

أيضـــا أن الأثر على تل  الأســـواق غير مؤكد  واقترح تناول معاملة الدائنين المضـــمونين في حكم قائم ب اته من 
 أجل توفير مزيد من الوضوح بشأن ه   المسألة الأساسية 

مثلا((    88والتعليق المصـاحب لهما )الفقرة    34و   31ليل )وخصـوصـا التوصـيتين  ويالإشـارة إلى أحكام الد  - 51
والشـرح المصـاحب لهما    22( و 2)   20وقانون الأونسـيترال النموتجي بشـأن الإعسـار عبر الحدود )لا سـيما المادتان  

ــير، الفقرة   ــتراع والتفســـ ــائل التي نوقشـــــت في ال 183في دليل الاشـــ ــدد على أنهما تعالجان المســـ مشـــــروع الحالي  (، شـــ
بطريقة دليقة ومتوازنة تجعل التعاون والتنسـيق في حالات الإعسـار عبر الحدود أمرا ممكنا  وقيل إن الإخلال ب ل  
التوازن قد تترتب عليه عواقب غير مقصــــودة، بما في تل  تأثير ســــلبي على اســــتمرار اســــتيعا  إطار الأونســــيترال  

 ء على إيجابيات وسلبيات )إلغاء( مركزية إجراءات الإعسار  لوعسار في جميع أنحاء العالم  وسل  الضو 

ــمونين إتا انطبق قانون دولة محكمة   -52 ــوو معايير دنيا لحماية الدائنين المضــ ــع لصــ وأعر  عن تأييد واســ
الإعســــــار )وهو ما يحتمل ألا يتوقعه الدائن المضــــــمون وقت الدخول في معاملة مضــــــمونة مع المدين( بدلا من 

ــارة إلى الحماية الكالية بموجب المادة قانون موقع ا ــو ية  واعتبرت الإشـ من قانون  22لمال على حقوقهم الموضـ
الأونســــــيترال النموتجي بشــــــأن الإعســــــار عبر الحدود غامضــــــة وتتطلب الدقة  ومن الأمثلة المقترحة على عتبة 

ولة محكمة الإعســــــــــار مقارنة الحماية الكالية أن الدائنين المضــــــــــمونين لن يكونوا أســــــــــوأ حالا في إطار قانون د
ــمانة  بما ــيســــم  لهم بالمضــــي قدما في إنفات حقوقهم على الضــ ــيكونون عليه بمقتضــــى قانون موقع المال، وســ ســ

الرهنية إتا فشــــلت إعادة التنظيم  ومن الأمثلة الأخرى أنه يحق للدائنين المضــــمونين الحصــــول على نفس الييمة  
 ي توجد فيها الموجودات لو لم تفت  إجراءات الإعسار في دولة أخرى  الموزعة التي كانت ستتحقق في الدولة الت

ــاليــــة،   -53 الكــ ــايــــة  لتوضــــــــــــــي  معنى الحمــ الييــــام بمحــــاولات  أنــــه، بينمــــا يمكن  وتهــــب الرأي ا خر إلى 
ــال    فإن ــتتوقف على كل حالة، بما في تل  الحاجة إلى تحقيق توازن بين حماية مصــ ــائص تل  الحماية ســ خصــ

نين وغير المضــــــمونين  واختلفت ا راء أيضــــــا بشــــــأن ما إتا كان ينبغي صــــــوو المعايير الدنيا  الدائنين المضــــــمو 
لحمـايـة الـدائنين المضــــــــــــــمونين فق  أو في المقـام الأول مع مراعـاة نوع معين من الإجراءات )مثـل إعـادة التنظيم 

ــير إلى أنه لا ــفية( أو الموجودات )غير المنقولة مقابل المنقولة(  وأشـــــ  يوجد في بعض الدول تمييز مقابل التصـــــ
بين ه ين النوعين من الإجراءات في مرحلة بدء إجراءات الإعسـار، وحتى في الحالات التي يوجد فيها مثل ه ا 

 التمييز، يكون تحويل الإجراءات ممكنا 

ــأن ما إتا كان ينبغي إبقاء ه  -54 ــياهية محددة للبند )ي(، اختلفت ا راء بشــــــ ا  وليما يتعلق باقتراحات صــــــ
البنــد في قــائمــة قــانون دولــة محكمــة الإعســــــــــــــــار  ورأت بعض الوفود أنــه يمكن الاحتفــاا بــه بــدون معقوفتين   

وفود أخرى إضــافة صــفة تشــير إلى الحماية الكالية  وردا على تل ، لوحف أن الحماية الكالية قد بنيت   واقترحت
ــار  ورأت وفود أخرى أنه لا ــأن الإعسـ ــيترال بشـ  حاجة إلى الاحتفاا بالبند )ي( في قائمة بالفعل في إطار الأونسـ

ــلة  ــائل تات صـــــــــ ــار، لأن البنود الأخرى المدرجة في القائمة قد غطت بالفعل المســـــــــ قانون دولة محكمة الإعســـــــــ
 بالدائنين المضمونين، بما في تل  معاملة مطالباتهم وترتيبها 
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" رهنـا بتوفير حمـاية كاليـة" إضــــــــــــــافة  بـارةواتفق الفريق العـامل على إبقـاء البنـد )ي( بين معقوفتين مع   -55
في النهاية، في زوج إضــــــافي من المعقوفات  وشــــــجع الوفود المهتمة على إيجاد حلول عملية للمســــــائل المعلقة،  

 من مشروع الشرح  23بما في تل  صياغة بديلة للفقرة 
  

 إحالة المحكمة التي بدأ فيها الإجراء إلى قانون دولة أخرى  -باء 
نـت ا راء بشــــــــــــــأن مـا إتا كـان ينبغي الاحتفـاا بـالفقرة في النص مع إدخـال تعـديلات عليهـا أو دون تبـاي -56

و"تيســــــــــــــير"؛ ) ( مواءمـة النص " بغيـة"  الييـام بـ لـ   واقترحـت التعـديلات التـاليـةي )أ( حـ ف الجزء الـ ي يقع بين
ار مجموعات المنشـ ت والإحالة بشـكل أكبر مع الأحكام تات الصـلة من قانون الأونسـيترال النموتجي بشـأن إعسـ

إليهــا؛ )ج( تكر كــل من معــاملــة المطــالبــات وترتيبهــا  وردا على نقطــة أثيرت مفــادهــا أن الحكم، خلافــا للأحكــام 
تات الصــــــلة من قانون الأونســــــيترال النموتجي بشــــــأن إعســــــار مجموعات المنشــــــ ت، صــــــيغ بحيث ينطبق على 

ــار ليما يتعلق بكل من المدينين ــ ت تاتها والمدين   -المتعددين  إجراءات الإعســــــ ــاء في مجموعة المنشــــــ الأعضــــــ
من  196الواحد، رحبت بعض الوفود به ا النطاق الموســـــــع وأشـــــــارت إلى الممارســـــــات المقابلة الواردة في الفقرة 

 دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموتجي بشأن إعسار مجموعات المنش ت 

ه ا الحكم دون معقوفتين مع إضــــافة إشــــارة إلى مرتبة المطالبات   واتفق الفريق العامل على الاحتفاا ب -57
واتفق على أن يتنـاول الشــــــــــــــرح المصـــــــــــــــاحـب النقـال التي أثيرت ليمـا يتعلق بـ لـ  الحكم، بمـا في تلـ  مـا يليي 

من قـانون الأونســــــــــــــيترال النموتجي   32-28يتســــــــــــــق مع الأحكـام المتعلقـة بـالتعهـدات الواردة في المواد   أنـه )أ(
عســـــــار مجموعات المنشـــــــ ت؛ ) ( أن القصـــــــد منه هو تمكين المحاكم من الإحالة لقانون دولة أجنبية،  إ  بشـــــــأن
ــمونين التي نوقشـــت في وقت  عند ــمان الحماية الكالية للدائنين المضـ ــبيل المثال، من أجل ضـ الضـــرورة، على سـ

 ر في الدولة مصدرة الطلب سابق من الدورة؛ )ج( أنه يمكن أن يحدث آثارا مختلفة على إدارة إجراءات الإعسا
  

 الإبطال والمقاصة -جيم 
فضـــــــــلت بعض الوفود ح ف تل  الفقرات  واعتبرتها عرضـــــــــة للتجاوزات، حتى مع وجود الضـــــــــمانات  -58

 المتوخاة التي قد تكون غير كالية وغير دليقة لتجنب التقاضي 

معقوفتين لمواصـلة النظر فيها، مشـيرة إلى صـلتها  وفضـلت وفود أخرى الإبقاء على الفقرات الواردة بين  -59
 بمعاملة الحقوق العينية والضمانات ضد انتقال مركز المصال  الرئيسية، التي نوقشت في وقت سابق من الدورة 

ــة"  واقترح توضــــــــــــــي  الإشـــــــــــــــــارة إلى -60 ــاملـ ــ  المعـ ــدول المنطبق على تلـ ــدى الـ ــانون إحـ ، 3في الفقرة  "  قـ
ــافة  بارةبالاســــــــــتعاضــــــــــة عنها بقان ريما ، 4في الفقرة " في الحالة تات الصــــــــــلة"  ون العلاقة  وقدم اقتراح بإضــــــــ
  واعتبرت الضـــــمانات الواردة في نهاية الأحكام أقل صـــــلة بالمقاصـــــة منها 3ملاحظة أنها ترد أيضـــــا في الفقرة  مع 

 الدين   ، أثير تساؤل عن إشارة إلى القانون المنطبق على مطالبة المدين بدلا من 4بالإبطال  وليما يتعلق بالفقرة  

 واتفق الفريق العامل على الإبقاء على الفقرات بين معقوفتين لمواصلة النظر فيها  -61
  

 المعاوضة الإقفالية -دال 
اختلفت ا راء بشــــــأن ما إتا كان ينبغي إدراج اســــــتثناء إضــــــافي من ه ا القبيل من قانون دولة محكمة   -62

الإعســار في مشــروع النص  ويعد المناقشــة، ســاد رأي مفاد  أنه ينبغي الإبقاء على الاســتثناء ولكن مع تضــييق 
ــارة إل من با  العقود المالية والمعاوضــــة    209ى العقود الم كورة في الفقرة نطاقه، ال ي يمكن تحديد  ريما بالإشــ
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ومع توضــي  المســائل التي ســتظل في إطار قانون دولة محكمة الإعســار  وســل  الضــوء  (12)الإقفالية من الدليل
على تقاطع الاســـــــــتثناء مع النظام المالي، بما في تل  تطبيق وقف قصـــــــــير، باعتبارهما مســـــــــألتين إضـــــــــافيتين 

 تحقان أن ينظر فيهما تس

 بعبارة"  للقانون ال ي تختار  الأطراف في تل  الترتيب"  واتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن  بارة -63
ــا إبطال المعاملات " ــمل الحكم أيضــــــــــ للقانون المنطبق على تل  الترتيب"  ولم يكن هناك تأييد لاقتراح بأن يشــــــــــ

 المشمولة بالاستثناء 
  

 لتحكيم الجاريةإجراءات ا -هاء 
ــروع الحالي، فإنه يتناول فق  آثار بدء   - 64 ــائل التحكيم في المشـــــــــــ أكد الفريق العامل أنه، عندما يتناول مســـــــــــ

ــائل   ــر عما إتا كان الفريق العامل مكلفا بتناول أي نقطة أخرى تتعلق بتل  المســ ــتوفســ ــار عليها  واســ إجراءات الإعســ
ــائل تتعلق بقانون التحكيم،  في المشـــــروع الحالي  ومن الأمثلة على   ــائل الأخرى التي نوقشـــــت أثناء الدورة مســـ المســـ

ــات   ــســـ ــمل قواعد مؤســـ مثلي )أ( معنى قانون التحكيم ومعنى قانون مقر التحكيم؛ ) ( ما إتا كان قانون التحكيم يشـــ
القانون ال ي  التحكيم أو لا يشــــــــــــير إلا إلى قانون دولة تختار الأطراف تطبيقه على اتفاق التحكيم، أو يشــــــــــــير إلى 

تكون   تختار  الأطراف ليحكم إجراءات التحكيم؛ )ج( مسائل قابلية شرل تحكيم للفصل؛ )د( القوانين الأخرى التي قد 
تات صـــــــــلة بإجراءات التحكيم وقرارات التحكيم  كما أثيرت مســـــــــائل تتعلق بقانون الإعســـــــــار الموضـــــــــوعي، مثلي 

كيم تلقـائيـا نتيجـة لبـدء إجراءات الإعســــــــــــــار؛ ) ( مســــــــــــــائـل القـابليـة إتا كـان ينبغي دائمـا وقف إجراءات التح  مـا  )أ( 
للتحكيم في المســــائل المتصــــلة بالإعســــار؛ )ج( نطاق الاســــتثناء المرتكز إلى النظام العام )الدولي( حســــب انطباقه  
ــات    على الاعتراف بقرارات التحكيم وينفـاتهـا  ولوحف أن قوانين التحكيم في معظم الـدول وكـ لـ  قواعـد مؤســــــــــــــســــــــــــ

 التحكيم، كقاعدة، لا تتضمن أحكاما صريحة بشأن آثار مباشرة إجراءات الإعسار على إجراءات التحكيم  

ــارة في أحد الشــــــروح إلى  -65 ــو  الإشــــ ــتصــــ ورئي أن مما يدخل في إطار ولاية الفريق العامل وما هو مســــ
ــائيــــة، يعتبر قرار التحكيم المنبثق عن إجراء مــــا ات التحكيم التي بــــدأت  يليي )أ( في بعض الولايــــات القضـــــــــــــــ
اســــــــــــــتمرت دون مراعــاة وقف الإجراءات المفروضـــــــــــــــة بمقتضــــــــــــــى قــانون دولــة محكمــة الإعســـــــــــــــار بــاطلا؛   أو

بعض أماكن التحكيم، تلغي المحكمة قرار التحكيم تاك بمقتضـى النظام العام الداخلي؛ )ج( في ولايات  في ) (
ــائية أخرى، قد يلغى قرار التحكيم أو لا يعترف به ولا   ــتثناء المرتكز إلى النظام العام قضـــــ ينف  تحت تريعة الاســـــ

أي اســــــــــــــتثنـاء آخر بموجـب اتفـاليـة نيويورك أو أي إطـار آخر منطبق؛ )د( أن تجـاهـل هيئـة التحكيم للأحكـام  أو
 الإلزامية المتعلقة بتنازع القوانين والمفروضة بمقتضى قانون الإعسار قد يؤدي إلى نفس النتائج 

أن من الضـــروري إدراج تل  الإيضـــاحات في أحد الشـــروح والتأكيد ليه أيضـــا على    ورأت بعض الوفود -66
من قــانون    28الطــابع الخــاص للتحكيم التجــاري الــدولي ومركز  المســــــــــــــتقــل، مع الإشــــــــــــــــارة، مثلا، إلى المــادة  

ونســــــيترال  من دليل اشــــــتراع وتفســــــير قانون الأ  180أو الفقرة  (13)الأونســــــيترال النموتجي للتحكيم التجاري الدولي
ــر عما إتا كان التمييز بين التحكيم التجاري المحلي  ــتفســــــ ــار عبر الحدود  بيد أنه اســــــ ــأن الإعســــــ النموتجي بشــــــ

 والتحكيم التجاري الدولي سيكون ضروريا لأغراض المشروع 

ــة في  -67 ــار على إجراءات التحكيم الجارية، التي كانت محور المناقشـــــ وليما يتعلق ب ثار إجراءات الإعســـــ
ورة الحـاليـة، فنقطـة البـدايـة هي أنـه ينبغي من  نفس المعـاملـة لإجراءات التحكيم والمحـاكم الجـاريـة  وكـان الرأي الـد

ــار على  ــار ينبغي أن يكون القانون ال ي يحكم آثار إجراءات الإعســــــ ــائد هو أن قانون دولة محكمة الإعســــــ الســــــ
__________ 

 انظر الجزء الثاني، الفصل الثاني، البا  حاء من الدليل   (12) 

  أيضا على الراب  A.08.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   (13) 
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration   

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
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ــار  الإجراءين  واعتبر هـ ا النهج متســــــــــــــقـا مع البنود الأخرى المـ كلا درجـة في قـائمـة قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــ
والهدف المتمثل في منع تدخل القوانين غير تات الصــلة في إدارة إجراءات الإعســار  كما أوضــ  أنه، نظرا لأن 
ــبة لحوزة  ــيييم ويدير الأثر ال ي ســــتحدثه الإجراءات الجارية بالنســ ممثل الإعســــار ومحكمة الإعســــار هما من ســ

بات والخصوم والموجودات والتكاليف، فه ا الأثر يبرر أن قانون دولة محكمة الإعسار  الإعسار من حيث المطال
ــوء  ــا وملائم من حيث التوقيت في ضــــــــ ــب أيضــــــــ ــيكون هو القانون الحاكم  ورئي أن اتباع تل  النهج مناســــــــ ســــــــ

ن طريق توفير الاتجاهات الراهنة في مجال التحكيم ومحاولات المزيد من الدول اجت ا  قضايا التحكيم الدولية ع
إطار مؤات للتحكيم، وهو ما قد يكون على حســــــــا  اعتبارات قانون الإعســــــــار  وقيل إن وجود قاعدة تحيل إلى 
قانون مقر التحكيم قد يؤدي إلى تفاقم تل  الشـــــــواغل  ومع تل ، أقر بأن قانون دولة محكمة الإعســـــــار لا يمكن 

 أن يحكم جميع المسائل المتصلة بالتحكيم 

ت ا راء بشــأن ما إتا كانت اتفالية نيويورك تات صــلة بتل  المســائل  وســاد رأي مفاد  أن النهج  وتباين -68
 المختار لن يتعارض بأي حال من الأحوال مع الاتفالية 

ــية  -69 ــيع الجملة الأخيرة من الحاشــــ ــياهية محددة، اقترح توســــ من مشــــــروع   35وليما يتعلق باقتراحات صــــ
ــافة  بارة ــمن تعريف وقف الإجراءات، بإضـــــ ــلة" النص، التي تتضـــــ في بدء"  وليما يتعلق " بعد  بارة"  أو مواصـــــ

القانون "  ليصـــب  نصـــه" التحكيمقانون  "  بالتعاريف تات الصـــلة في قســـم التعاريف، اقترح تعديل تعريف مصـــطل 
القانون ال ي يحكم " ليصــــب  نصــــه" قانون مكان التحكيم" وتعريف" ال ي تختار  الأطراف ليحكم إجراءات التحكيم

مقر التحكيم"، ال ي " مســائل التحكيم في الدولة التي يوجد فيها مقر التحكيم"  وأعر  عن التأييد لاســتخدام تعبير
المســـــــــــــتخدمة في " التي يجري فيها/ال ي يجري ليه التحكيم"  أو  بارة" ان التحكيممك" اعتبر أوضـــــــــــــ  من تعبير

يشـــــيران معا إلى المقر القانوني "  و"المكان"  المقر"  نصـــــوص الأونســـــيترال للتحكيم  وســـــلم أيضـــــا بأن مصـــــطلحي
ختلف عن  للتحكيم، وليس إلى مكــان التحكيم، الــ ي قــد يكون في أمــاكن متعــددة وعبر الإنترنــت، ومن ثم فهو ي

 مقر التحكيم  وطلب إلى الفريق العامل أن يييم ا ثار المترتبة على تل  الاختلافات في المناقشات المقبلة 

وشـدد على ضـرورة ضـمان الاتسـاق مع إطار الأونسـيترال للتحكيم في المشـروع الحالي  وكرر اقتراح بإشـراك   - 70
ــائل   ــروع المتصــــلة بالتحكيم فريق الأونســــيترال العامل الثاني في النظر في مســ   وأشــــير إلى أن الفريق العامل  ( 14) المشــ

ــتثناء   ــلة بالمشــــروع، مثل الاســ ــائل تات الصــ الثاني كان دائما يحجم في الماضــــي عن اتخات موقف بشــــأن بعض المســ
ــيترال هيئة   ــا بمقتضـــى اتفالية نيويورك التي لا تعتبر الأونسـ رصـــد  المرتكز على النظام العام وقابلية التحكيم، خصـــوصـ
 بالنسبة لها )تل  الاتفالية اعتمدت قبل إنشاء الأونسيترال(  ولوحف أن تل  المصطلحات لا تفهم بشكل موحد  

وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تبين النقال التي نوقشـــــــــت في الدورة في أحد الشـــــــــروح  وأحاطت   -71
ــيترال التي تقدم خدماتها ــيق بين أفرقة أمانة الأونســــــــ ــيترال العاملين الثاني والخامس   علما بالتنســــــــ لفريقي الأونســــــــ

ورحبـت بـه  وأكـد الفريق العـامـل أن آثـار إجراءات الإعســــــــــــــار على إنفـات اتفـاقـات التحكيم )وعلى الإجراءات التي  
ــين الواردين بين  لم ــتناقش في وقت لاحق  ويناء على تل ، أحال النظر في النصـــــ تبدأ بعد( وقرارات التحكيم ســـــ

 من مشروع الشرح إلى قائمة قانون دولة محكمة الإعسار  17و 16فقرتين معقوفتين في ال
  

 الستثناء المرتكز إلى النظام العام -واو 
ــأن ما إتا كان ينبغي ح ف كلمة -72 ــاد رأي مفاد  " إلا" أعر  عن آراء مختلفة بشــ ــروع الحكم  وســ من مشــ

 إلا" "  الاحتفاا بمشروع الحكم دون معقوفتين ودون كلمةأنه ينبغي ح فها  واتَّفق الفريق العامل على  
  

__________ 

 (14) A/CN.9/1163 73، الفقرة   

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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 الفصل الثالث -زاي 
اتفق الفريق العامل على ح ف مشــاريع الأحكام المتعلقة بالاســتثناء المرتكز إلى النظام العام ويأســبا   -73

ا لنتائج مداولات أخرى لرفض الانتصــــــاف  ولوحف أنه قد يلزم إعادة النظر في الحاجة إلى الأجزاء المح وفة تبع
 الفريق العامل بشأن الاستثناءات من قانون دولة محكمة الإعسار 

واختلفت ا راء بشــــــــــــــأن ما إتا كان ينبغي الإبقاء على مشــــــــــــــروع الحكم المتعلق بمن  أثر لقانون دولة  -74
ــار وغير  من القوانين التي تطبقهـــا المحكمـــة الأجنبيـــة  وأيـــدت بعض الوفود حـــ فـــه بـــ اعتبـــار   محكمـــة الإعســــــــــــــ

ضــروري في ضــوء الإطار الواســع والمرن للانتصــاف بموجب قانون الأونســيترال النموتجي بشــأن الإعســار   غير
ــار  ورأت بعض الوفود الأخرى أن  ــد يتعـــارض مع تلـــ  الإطـ ــدود  وأعر  عن القلق من أن الحكم قـ عبر الحـ

ــيترا ــرة من قانون الأونســـــ ــأن الاعتراف بالأحكام مشـــــــروع الحكم، لكونه تمكينيا مثل المادة العاشـــــ ل النموتجي بشـــــ
القضــــــائية المتعلقة بالإعســــــار وينفاتها، ســــــيخدم غرضــــــا متميزا ومفيدا  ورحبت بعض الوفود الأخرى بجعل ه ا 
الحكم إملائيا حتى يســـــتجيب للاحتياجات القائمة في ولاياتها القضـــــائية  ولوحظت ا ثار الســـــلبية المحتملة ل ل  

 سبل الانتصاف في الدولة المعترفة   النهج في الحصول على أفضل

بشـــأن "  واتفق الفريق العامل على الاحتفاا بمشـــروع الحكم، مشـــيرا إلى اقتراح بالاســـتعاضـــة عن  بارة -75
عن طريق من "  واتفق الفريق العامل على إدراج مشــــــــــــــاريع الأحكام المتبيية من " بعبارة" تل  الإجراء بأن تمن 

ن يوفر إرشــادات بشــأن التنفي  العملي للحكم التشــريعي المتعلق بمن  أثر لقانون الفصــل الثالث في شــرح ينبغي أ
 دولة محكمة الإعسار وغير  من القوانين التي تطبقها المحكمة الأجنبية 

وأعر  عن بعض الشــــــــكوك بشــــــــأن الحاجة إلى الفصــــــــل الثالث  واقترح تجســــــــيد الأحكام المتفق على   -76
في الفصـلين الأول والثاني  واتفق الفريق العامل على الاحتفاا بالفصـل الثالث، الاحتفاا بها في الفصـل الثالث 

 دون استبعاد إمكانية إعادة النظر في هيكل مشروع النص في مرحلة لاحقة 
  

 عقود العمل وعلاقات العمل -حاء 
أشـير إلى اسـتفسـار أثير في نهاية مشـروع الشـرح حول الاسـتثناء المتعلق بعقود العمل وعلاقات العمل   -77

بحكم الفعل"  "  من تل  الشـــــــــــرح عن طريق مناقشـــــــــــة شـــــــــــرول  2وحول ما إتا كان ينبغي توســـــــــــيع نطاق الفقرة 
 الفريق العامل عدم توسيع نطاقها  وقرر

ــة لاحقة )انظر الفقرة  - 78 ــرح المتعلق بقائمة قانون   18- 16أدنا (، لوحف أن الفقرات   82وفي مناقشـــ من الشـــ
ــار يمكن أن يعلق العمل بشـــــرول "بحكم  ــير إلى أن قانون دولة محكمة الإعســـ ــار يمكن أن تشـــ دولة محكمة الإعســـ

 تصفيته   إعادة تنظيم الكيان المدين أو الفعل" في العقود التي تبرم مع موففي المدين والتي تعتبر أساسية لنجاح 
  

 نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي   - طاء  

 المرافق التجارية المتعددة الأطراف وغيرها من
ــائد إلى الاحتفاا بال -79 ــارة إلى العقود في مشـــروع الحكم، تهب الرأي السـ ــافة إشـ حكم ردا على اقتراح بإضـ

 مثلا(  5بصيغته الحالية ويدراج نقطة بشأن مدة العقد في الشرح )في الفقرة 

وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تبين بالتفصــــيل في مشــــروع الشــــرح النقال تات الصــــلة بالإبطال،   -80
حكمة الإعسـار  بما في تل  أن الاسـتثناء لا يقصـد به عزل المعاملات التي يمكن إبطالها عن آثار قانون دولة م

ــمولة   ــواق والمرافق المشــــــــــ حتى وين كانت تل  المعاملات أو بعض جوانبها قد عولجت من خلال النظام والأســــــــــ
بالاســتثناء  وأشــير في ه ا الســياق إلى قاعدة الملات ا من للعقود المالية الموجودة في بعض الولايات القضــائية  
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أعلا ( وشــرح   62مع اســتثناء المعاوضــة الإقفالية )انظر الفقرة وطلب إلى الأمانة أيضــا أن توائم الشــرح المقترح  
ــواق والمرافق   ــاس بنهائية المدفوعات والمعاملات التي تجهز من خلال النظم والأســــــــ ــتثناء دون المســــــــ ه ا الاســــــــ
المشمولة به ا الاستثناء  ورئي أن الاستثناء يمكن أن يشمل حكما بشأن وقف قصير في إطار الإطار التنظيمي 

 نظام المالي وال

ــواق أو النظم   -81 ــاركين في الأسـ ــمل زيائن المشـ ــتثناء ليشـ ــيع نطاق الاسـ ولم يوافق الفريق العامل على توسـ
 المرافق المشمولة  أو
  

 قائمة قانون دولة محكمة الإعسار -ياء 
إدخال تغييرات  سـلم الفريق العامل بأن التوصـل إلى اتفاق بشـأن عدة مسـائل أثناء الدورة سـوف يسـتتبع   -82

  في الشــــــرح المتعلق بقائمة قانون دولة محكمة الإعســــــار  وأشــــــير إلى أن المســــــائل الناشــــــئة عن معاملة شــــــرول 
أعلا ( يمكن أن تضـاف   78التي نوقشـت أثناء الدورة في سـياق عقود وعلاقات العمل )انظر الفقرة " الفعل بحكم"

 في الشرح المتعلق بالبند )ح( 

ــياغة الحالية وقدمت بعض   -83 ــة عن الصــــ ــتعاضــــ ــياغة البند )ز( بالاســــ ــي  صــــ الاقتراحات وهيي )أ( تبســــ
والنظر في " دور الدائنين ووفائف لجنة الدائنين" إبطال المعاملات"؛ ) ( تعديل البند )م( ليصــب " بالإشــارة إلى

ملاءمة الإشــارة  الإشــارة على نطاق أوســع إلى الأطراف تات المصــلحة في تل  البند  وأثير اســتفســار عن مدى
دور الدائنين  " إلى تنفي  خطة إعادة التنظيم في البند )و(  واتفق الفريق العامل على تعديل البند )م( ليشـــــــــير إلى

 ولكنه لم يأخ  بالاقتراحات الأخرى " ولجنة الدائنين

عن الإشـارة   وليما يتعلق بمشـروع مقدمة للفصـل الثاني، رئي أن من المفيد الاحتفاا بها، والاسـتعاضـة -84
ويعادة النظر في تل  الصــــــياغة حالما يتفق على شــــــكل  " ]قواعد[ ]للاســــــترشــــــاد بها[" بعبارة" قواعد إرشــــــادية" إلى

الصـــ   واتفق الفريق العامل على توضـــي  الإشـــارة إلى عنصـــر أجنبي في الجملة الثالثة، مع الإشـــارة إلى مكان  
مختلفة  ولم يكن هناك تأييد كاف لاقتراح بالاستعاضة   الموجودات أو مكان طرف تي مصلحة في ولاية قضائية

اسـتكمالها"  وتباينت ا راء بشـأن ما إتا كان ينبغي الاحتفاا بالفقرة الثانية في المقدمة " بكلمة"  ويقفالها" عن كلمة
يوستكمل " أو نقلها إلى الفصل الثالث  واتفق على الاحتفاا بها بين معقوفتين، مع تغيير الجزء الافتتاحي ليصب 

 "، لمواصلة النظر ليه …الفصل الثاني بالفصل الثالث ال ي يقترح آليات 
  

 النطاق -كاف 
ــارة إلى أنــه كــان قــد اتفق على تغيير  بــارة -85  إلى"  القواعــد التوجيهيــة"  اتفق الفريق العــامــل، بعــد الإشـــــــــــــ
أعلا (، على إدخال التغيير   84فقرة  من مقدمة الفصـــــــل الثاني )انظر ال 1في الفقرة " ]قواعد[ ]للاســـــــترشـــــــاد بها["

من مشـــــروع الحكم، على أن يكون مفهوما أنه ســـــيعاد النظر في الصـــــياغة حالما يتخ  قرار  1نفســـــه على الفقرة 
 بشأن شكل الص  وطبيعته 

من مشــروع الحكم ومع الإبقاء على المشــروع كما هو، طلب الفريق العامل إلى  3ويالإشــارة إلى الفقرة  -86
أن تضـمن أن يبين الشـرح بشـكل لا لبس ليه أنه يتعين عدم التشـجيع على الإعفاءات من تطبيق الصـ    الأمانة

 ال ي يجري إعداد  

من مشـــــــروع الحكم بإضـــــــافة إشـــــــارات   1ولم يوافق الفريق العامل على ما يليي )أ( التوســـــــع في الفقرة  -87
ــارات إلى إجراءات الاعتراف ومن ــار؛ ) ( ح ف الإشـــــ ــها؛  تتعلق بالإعســـــ ــالية من الفقرة نفســـــ   التدابير الانتصـــــ
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التوســع في الإشــارة إلى الطابع التمكيني لبعض الأحكام؛ )د( صــوو حكم منفصــل بشــأن إجراءات الإعســار   )ج(
 من مشروع الشرح  2استنادا إلى الفقرة 

  
 الغرض والأهداف -لم 

اتفق الفريق العامل على الإبقاء على الحكم وشـــــرحه بصـــــيغتهما الحالية  ولم يوافق على تغيير الجملة  -88
ــار"  ، ويدراج  بــارة3الأولى من الفقرة   هــ   "  بعــد  بــارة"  وتعزيز مواءمــة القــانون المنطبق في إجراءات الإعســـــــــــــ

الفقرة  "  الفجوات بعض4في  حــــــ ف  واقترح  الــــــدورة   في  المقترح  النحو  على  الفقرتين    ،  بين   4و  2التكرارات 
 يتعلق بتعريف قانون دولة محكمة الإعسار  ليما
  

 مسائل أخرى  - سادسا  
(  2024 تشرين الثاني/نوفمبر   25- 29بالإشارة إلى الموعد المؤقت لدورة الفريق العامل السادسة والستين )  - 89

، ولأن من المتوقع أن تنظر اللجنـة في موعـد  A/CN.9/WG.V/WP.191من الوثيقـة   27المشــــــــــــــار إليـه في الفقرة  
ــأن تل   ــين وتبت فيهما، تبادلت الوفود ا راء بشـــــــــ ــابعة والخمســـــــــ ومكان انعقاد الاجتماعات المقبلة في دورتها الســـــــــ

ن أجـل تجنـب م   2024كـانون الأول/ديســــــــــــــمبر   20- 16المواعيـد  وفضــــــــــــــلـت بعض الوفود تغيير هـ ا الموعـد إلى  
الإبقاء على  أخرى  وفود  تضـــــار  المواعيد بالنســـــبة للمشـــــاركين وضـــــمان المشـــــاركة الكاملة قدر الإمكان  وفضـــــلت 
الأول/ديسـمبر، ولتجنب  المواعيد المقررة أصـلا، تفاديا للتداخل مع مواعيد دورات اليونيدروا المقرر عقدها في كانون 

ســــفر  ولم تمانع وفود أخرى في تبديل الموعد الأصــــلي للفريق  إرياك ما ســــبق أن وضــــعته بعض الوفود من خط   
(  2024كانون الأول/ديســمبر   9- 13الســادس )  العامل الخامس مع موعد الدورة الخامســة والأريعين للفريق العامل 

 وأبدت بعض الوفود الأخرى المرونة  

تهـا المقبلـة لتحـديـث دليـل  وأويـدت خط  الأمـانـة الراميـة إلى الحصــــــــــــــول على تكليف من اللجنـة في دور  -90
  (15)2009الأونسيترال العملي بشأن التعاون عبر الحدود في مجال الإعسار لعام  

وأحال الفريق العامل علما بالمســائل الناشــئة عن اســتخدام النظام ال ي اســتحدث مؤخرا لتســجيل الوفود   -91
لم بأهمية حل تل   المســائل لأن تل  ســيكون له أثر مباشــر  تاتيا في دورات الأونســيترال على منصــة إنديكو  وســو

على التســـــــجيل في الدورة في الوقت المناســـــــب، والحصـــــــول على الشـــــــارات، ويعداد قوائم المشـــــــاركين، ويرســـــــال 
 المعلومات الأساسية إلى الوفود، وغير تل  من الخطوات التي تتخ ها الأمانة بين الدورات وأثناءها 

ــتجابة لاقتراح بأن يعقد الفر  -92 ــمية بين الدورات بين الدورتين الرابعة واســـــــ ــاورات غير رســـــــ يق العامل مشـــــــ
ــاورات  ــتين، اتفق الفريق العامل على عدم عقدها  وأثيرت نقطة مفادها أن عقد مشـــــــ ــة والســـــــ ــتين والخامســـــــ والســـــــ

 رسمية أثناء الدورة أكثر فائدة  غير
 

__________ 

  على الراب   A.10.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   (15) 
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/explanatorytexts/practice_guide_cross-border_insolvency   

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.191
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/explanatorytexts/practice_guide_cross-border_insolvency

